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.I.تقدیم للمشروع:

أكبر برنامج بحث وتجدید في العالم "2020البرنامج الأوروبي للبحث والتجدید أفق "یمثل 

ملیار أورو موجھة لمشاریع الإبتكار والبحث من أجل نمو 77بتمویلات تقدر ب 

:إقتصادي شامل وذلك من خلال ثلاثة أولویات 

دعم البنیة التحتیة عبر من خلال رفع مستوى التمیز العالمي وذلك :الإمتیاز العلمي -1

للبحث العلمي وإتاحة العدید من الفرص للباحثین في كافة المراحل لصقل مواھبھم 

ودعم قدراتھم وتشجیعھم على بعث المشاریع وتحویل أفكارھم إلى مؤسسات ذات 

.قیمة مضافة للمجتمع 

بحیث یھدف البرنامج إلى توفیر الإستثمارات الموجھة للتكنولوجیا :القیادة الصناعیة –2

.دعم تنافسیة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتموقع في السوق العالمیة الصناعیة و

وذلك من خلال تمویل البرنامج لمشاریع البحث والتجدید التي :التحدیات الإجتماعیة –3

أھم مشاغل المجتمع العالمي في إطار مقاربة شاملة متعددة تھدف للإجابة على 

.الإختصاصات 

تفاق بین الإتحاد الأوروبي والجمھوریة التونسیة إعلى  2015دیسمبر 1تم التوقیع یوم وقد 

برنامج إطاري للبحث "المتعلق بمشاركة تونس في برنامج الإتحاد تحت عنوان 

الذي یحتوي على سبعة فصول وثلاثة و)"2020-2014(2020والتجدید  أفق 

  .ملاحق 

ومن شأن ھذه الشراكة أن تفتح افاقا ھامة لمؤسسات البحث العلمي وللمجموعة العلمیة 

:بتونس من أھمھا 

توى العلمي للبحث والتجدیدحتنمیة الم-

تعزیز شبكات الإمتیاز وتنمیة الكفاءات مع تیسیر تنقل الباحثین -

تنسیق سیاسات البحث والتجدید على المستوى الأورومتوسطي-

تحسین إستغلال البنیة التحتیة والتجھیزات الثقیلة للبحث ضمن شبكة متكاملة -

أورومتوسطیة
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المشاركة الفعالة في إدراج الأولویات الوطنیة ضمن طلبات تمویل برنامج أفق -

2020

الأوروبي بنفس الشروط المطبقة على إنخراط الباحثین التونسیین في مشاریع الإتحاد-

الباحثین من دول الإتحاد الأوروبي

تدعیم الإمكانیات المتاحة للتعاون وتبادل المعلومات -

.II.أعــمــال اللـجـنـة

بعد  2016فیفري 3یوم وتعھدت بھ 2016جانفي  20یوم أحیل مشروع القانون على اللجنة

وقد لاحظ الأعضاء أن .الإطلاع على وثیقة شرح الأسباب ونص الإتفاق وملاحقھ 

الإتفاقیة تتعلق بمشاریع البحث التي لھا نفس الأھداف سواء بالنسبة إلى تونس أو إلى 

الإتحاد الأوروبي ، وستمكن الباحثین التونسیین من الإستفادة من الخبرات العالمیة 

مواصلة أعمالھم البحثیة على مستوى عالمي ، كما ستوفر لھم منحا وعقودا ومن 

لإستكمال أبحاثھم بحیث أن المنافع التي ستنجر عن ھذا الإتفاق تشكل عامل إمتیاز 

یتوجب حسن إستغلالھ من أجل الإرتقاء بمنظومة البحث التونسیة إلى المستوى الذي 

.یخدم الإقتصاد الوطني 

اق موضوع مشروع القانون ضمن برنامج إطاري مستقبلي متكامل للبحث وإذ یندرج الإتف

والتجدید ، فإن ھذا الإطار ھو إطار تنافسي بما یفترض أن تكون المشاریع التونسیة 

.المقدمة جذابة وذات قدرة تنافسیة عالیة 

ر إلى أن ھذا الإتفاق یخدم مصالح الأوروبیین بإعتباتنبھ أعضاء اللجنة ىومن جھة أخر

حاجتھم إلى باحثین تونسیین ھم موجودون في تونس وقادرون على تقدیم المشاریع 

البحثیة الممیزة على الصعید الدولي وخاصة الأوروبي متى أتیحت لھم الإمكانیات 

.الھم ماللازمة والوسائل الضروریة لإنجاز أع

ثاني من نص كما تركزت ملاحظات بعض أعضاء اللجنة على النقطة السابعة من الفصل ال

الإتفاق والمتعلقة بمشاركة تونس كملاحظ في اللجنة المكلفة بمراقبة تنفیذ البرنامج 

الباحثینتبرین أن وضعیة الملاحظ لا تمكنفیما یتعلق بالنقاط التي تخص بلادنا ، مع
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.من وضع خطط تھم البحث العلمي في العالم رغم القیمة العلمیة لكفاءاتنا التونسیین

.تستجیب لمتطلباتنا الراھنة مشاریع لا بلادناى ھذه الوضعیة قد تفرض علكما أن 

وعلیھ ، فمن الضروري أن نحافظ ضمن ھذه الإتفاقیة على موقعنا كدولة ذات سیادة 

ولھا إختیارات واضحة المعالم دون إملاءات خارجیة ودون أن نجعل من توس سوقا 

.اتنا الوطنیة مفتوحة على بضاعة أجنبیة لا تتناسب وخصوصی

وعلى إثر ھذه النقاشات قررت اللجنة أن تستنیر أكثر حول مشروع ھذا القانون من خلال 

.الإستماع إلى السید مدیر عام البحث العلمي بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

بین السید مدیر عام البحث 2016فیفري 10وبمناسبة جلسة الإستماع المنعقدة بتاریخ 

ي أن تونس وقعت على الإتفاق موضوع مشروع القانون والذي یرتكز على العلم

والإجتماعیة وخلق مواطن ة إستغلال العلوم والتكنولوجیا في خدمة التنمیة الإقتصادی

.الشغل 

كما ستتكفل  ،الأوروبیةبالمائة من جانب المفوضیة 95وقد تمتعت بلادنا بتخفیض یقدر ب

ملیون 8فة وھو ما یجعل من مساھمة تونس تقدر بحوالي بالمائة من التكل2.5بتسدید 

.2020–2017(دینار تدفع على أربع سنوات  (

تشریك النواب في المستحسناللجنة إلى أنھ كان من أعضاء ، إتجھ رأي  موفي مناقشاتھ

الوفد الذي واكب الأعمال التحضیریة لھذا الإتفاق بین تونس والإتحاد الأوروبي 

في تشكیل لوبي یدافع عن موقع ھا النوابالقیمة المضافة التي یمكن أن یقدمبإعتبار

.تونس ومصالحھا في مثل ھذه الإتفاقیات 

ومن جانب اخر ، أكد أعضاء اللجنة على أھمیة إحداث لجنة لمراقبة المشاریع التي ستنجز 

الوطنیة من بتونس في إطار ھذا الإتفاق من أجل تأمین إنسجامھا مع متطلبات التنمیة

ناحیة ، ولغایة متابعة حسن التصرف في الإعتمادات المرصودة لفائدة ھذه المشاریع 

.أخرىاحیةن من

أنھ لا یزال أكادیمیا ویعوقھ ولدى تطرقھم إلى وضعیة البحث العلمي بتونس ، بین الأعضاء

عیین الإنفتاح على سوق الشغل ، فضلا عن تراجع القدرة التأطیریة للأساتذة الجام

وضعف تمویل القطاع البحثي وھجرة الأدمغة وتشتت البحث بفعل تشتت الجامعات 
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وضعف براءات الإختراع بما إنعكس سلبیا ،بسبب إنعدام الافاق البحثیة في تونس

ھذا بالإضافة إلى سوء التصرف في .على مستوى تصنیف الجامعات التونسیة 

قد إلى مقومات الحوكمة الرشیدة بما یفترض الموارد المادیة الخاصة بالمخابر التي تفت

.تأھیل مراكز البحث ضمن خطة وطنیة متكاملة لإصلاح المنظومة البحثیة 

أن مسألة ھجرة العلميولدى تعقیبھ على مداخلات الأعضاء ، بین السید مدیر عام البحث 

وأكد أن التمویل الممنوح .الأدمغة مرتبطة بحریة التنقل والبحث عن مورد الرزق 

رغم محدودیة الإمكانیات المادیة لفرق البحث التونسیة ما إنفك یتطور بإستمرار 

.وأثمانھا باھضة للوزارة خاصة وأن البحث العلمي یتطلب تجھیزات علمیة ثقیلة

نحو إستثمار الخدمات عن بعد في میدان البحث العلمي بالشراكة وعلیھ ، فإن التوجھ 

مع البلدان الأخرى سواء في إطار إتفاقیات تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف ، من 

.شأنھ أن یخفض من كلفة البحث العلمي 

كما أشار إلى الأھمیة التي تولیھا الدولة لثلاثي البحث والتجدید والتكوین خاصة في ظل 

نحو إحداث الھیئة العلیا للبحث والتجدید وتفعیل دورھا في رسم السیاسات التوجھ

.البحثیة وجلب التمویلات 

والبحث العلميوقد إستثمر السیدات والسادة أعضاء اللجنة حضور السید وزیر التعلیم العالي

حول مستجدات التعلیم العالي ، 2016فیفري 18المنعقدة یوم في جلسة الإستماع 

ارة إلى ضرورة توجیھ البحث العلمي لإنتاج براءات الإختراع وللتأكید على للإش

ضرورة ترتیب الأولویات في مجال البحث العلمي وحسن إستثمار الإتفاق المبرم مع 

للنھوض بقطاع البحث وتفعیل إسھامھ في التنمیة الإقتصادیة الإتحاد الأوروبي 

.والإجتماعیة 

نامج الإتفاق یوفر تمویلات كبرى موضوعة من طرف الإتحاد وقد أفاد السید الوزیر أن بر

الأوروبي لإنجاز مشاریع بحثیة تونسیة من شأنھا أن تسھم في النمو الإقتصادي 

كما وضح أنھ سیتم إحداث وحدة تصرف حسب الأھداف صلب .والإجتماعي لبلادنا 

.الوزارة لحوكمة المشاریع الكبرى المنبثقة عن ھذا الإتفاق 
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على مشروع القانون 2016فیفري 23ھذا وقد صادقت اللجنة في إجتماعھا المنعقد بتاریخ 

.بأغلبیة أعضائھا الحاضرینوعلى التقریر 

III-قـرار اللـجـنـة:

بین الإتحاد بالموافقة على إتفاقمشروع القانون الأساسي المتعلق قررت اللجنة الموافقة على 

الأوروبي والجمھوریة التونسیة یتعلق بمشاركة الجمھوریة التونسیة في برنامج الإتحاد تحت 

(2020"برنامج إطاري للبحث والتجدید "عنوان  ارة ـافة عبـ، مع إض)"2014-2020"

.في عنوان المشروع وفصلھ الوحید مثلما تم إصلاحھ في وثیقة مشروع القانون "أفق "

مـقـرّرة اللـجـنةرئیس اللجنة
لیلى الوسلاتي بوصلاحمحمد الأمین كحلول



81/2015

مشروع قانون أساسي

یتعلق بالموافقة على إتفاق بین الإتحاد الأوروبي 

والجمھوریة التونسیة یتعلق بمشاركة الجمھوریة التونسیة 

برنامج إطاري للبحث "في برنامج الإتحاد تحت عنوان 

(2020أفق "والتجدید  "2014-2020"(

فصل وحید :

بین الإتـحاد الأوروبـي تفـاقالإتمت الموافقة على 

علق بمشاركة الجمھوریة التونسیة المتوالجمھوریة التونسیة 

برنامج إطاري للبحث "في برنامج الإتحاد تحت عنوان 

(2020أفق "والتجدید  ، الملحق بھذا )"2014-2020"

.2015القانون الأساسي والمبرم بتونس في غرة دیسمبر 


